
  بيروت - يكشف اشتداد الأزمات التي 
تعانـــي منها معظم القطاعـــات اللبنانية 
مدى صعوبة الخروج من الورطة الراهنة 
في ظل المخاوف من اختفاء الســـيولة من 

السوق رغم تطمينات السلطات النقدية.
وقـــال رئيس اتحاد نقابـــات موظفي 
المصـــارف فـــي لبنـــان، جورج حـــاج، إن 
تدهور الوضـــع الاقتصادي فـــي البلاد، 
أصبـــح خطـــرا والشـــعب علـــى شـــفير 

الإفلاس.
ونسبت وكالة الأناضول للحاج قوله 
إن “لبنان بلد المعجـــزات، لكنّه أمام أزمة 
خطرة ومـــن الضروري تكاتـــف وتعاون 
الفرقاء فيمـــا بينهم لحلّ تلك الأزمة، وإلا 
فإن الاقتصاد في خطر ومهدد بالإفلاس“.

ودعا اتحاد نقابات موظفي المصارف 
في لبنان موظفي القطاع إلى إضراب عام 
اعتبـــارا من الثلاثاء لـــدواع أمنية جراء 
اتســـاع رقعة العنف، الذي طال الموظفين 

من طرف المحتجين.
ويأتـــي القـــرار علـــى خلفيـــة غضب 
المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم 
بعـــد فـــرض البنـــوك لقيود على ســـحب 

الدولار والتحويلات للخارج.

وأغلقت محطات وقود عدة، الســـبت 
الماضـــي، أبوابها مـــع انتهـــاء المخزون 
لديهـــا وصعوبة القدرة على الشـــراء من 

المستوردين بالدولار.
وأكد رئيس نقابـــة أصحاب محطات 
الوقود، ســـامي البراكس، أنه إذا لم يتم 
التوصل إلى حل ”سنضطر إلى أن نوقف 
استيراد المشـــتقات النفطية ونغلق كافة 

المحطات ونجلس في بيوتنا“.
وكشفت الشركات الموزعة للمحروقات 
في لبنان عن نفاد الوقود في 60 بالمئة من 

المحطات بالبلاد.
فـــادي  الشـــركات،  ممثـــل  واعتبـــر 
أبوشـــقرا أن المشـــكلة الأساســـية تكمن 
في أن الشـــركات لن تتمكن من اســـتيراد 
كميات جديدة، بســـبب رفـــض المصارف 
فتـــح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي 

اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي.
وتواجـــه لبنـــان أزمة ماليـــة خانقة 
اجتاحـــت قطـــاع المصـــارف، ممـــا ينذر 
بانهيار الليرة التي تمثل خط الدفاع عن 
الاقتصـــاد المتردي أصلا في ظل توســـع 
دائـــرة الاحتجاجات الشـــعبية والمطالب 

باستقالة كل المسؤولين.

ويســـعى لبنـــان إلـــى المحافظة على 
تثبيت ســـعر صرف الليرة مقابل الدولار، 
حيث كرس المصرف المركزي منذ سنوات 
جهوده للحفـــاظ على ربط العملة المحلية 

بالدولار.
نتائـــج  المحـــاولات  هـــذه  وأعطـــت 
إيجابية، لكنها كلفـــت الكثير، خصوصا 
وأن مصـــرف لبنـــان دفـــع مبالـــغ طائلة 
لتحقيق الثبات في سعر الليرة، لكنها لم 

تتمكن من كبح الديون.
وأوضح جورج حاج أن مســـألة سعر 
صـــرف الليـــرة اللبنانيّة مقابـــل الدولار 
مربوطة بالعـــرض والطلب، وهي خطوة 
ســـاهمت في الاســـتقرار الاقتصادي في 
وقت ما، لكنها كلفت المصرف الملايين من 

الدولارات“.

ويعانـــي لبنان من ديـــون مرتفعة من 
بين الأعلى في العالم، حيث تشير الأرقام 
بلوغه نحـــو 150 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، في وقت ترتفع فيه التجاذبات 
السياســـية والركود الاقتصادي وانهيار 

سعر الصرف.
وتعمّق مســـألة العجـــز التجاري من 
ارتبـــاك الأوضاع المالية فـــي ظل الحلول 

الحكوميـــة الترقيعية وارتفاع الأســـعار 
مقابل محدودية الدخل.

ويتفق رئيـــس اتحاد نقابات موظفي 
المصارف مع المحتجين في إشـــارتهم إلى 
وجود فســـاد ينخر كافـــة القطاعات دون 

حدوث أي إيقافات.
ولمواجهة المشكلات المتراكمة حاولت 
الســـلطات النقدية ردم الفجوة المالية من 
خلال إجبـــار البنـــوك على زيـــادة رأس 

مالها.
ولكـــن الأوســـاط الاقتصادية رفضت 
القـــرار واعتبرته يعمّق الأزمـــة، باعتبار 
أن ضـــخ رأس مـــال إضافـــي ســـيفضي 
بالضـــرورة إلـــى عـــدم توفير الســـيولة 

اللازمة.
وحمّـــل حاكم المركزي رياض ســـلامة 
رئيس الوزراء سعد الحريري المسؤولية 
لما آلت إليه الأوضاع بســـبب اســـتقالته 
نهاية عام 2017، وأكـــد أن الخطوة أثرت 
ســـلبا على اقتصاد البـــلاد، وقادته نحو 

عجز مرتفع.
وقال ســـلامة، ”كان لتلك الاســـتقالة 
نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، 
كل ذلك تزامن مع توسع في حجم القطاع 
العـــام، وقد وصلنا إلى عجز مرتفع خلال 

العام الماضي“.
وتابـــع، “ابتـــداء مـــن2015، واجهت 
بيروت عقوبات أثرت على حركة الأموال 
فـــي البلاد، رغـــم التدابيـــر اللازمة التي 
اتخذناهـــا لنجعـــل البلـــد منخرطـــا في 

العولمة“.
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صفارات الإنذار في لبنان

 القاهــرة - تتباين أراء الخبراء حول 
ارتفاع الدين الخارجي لمصر، حيث يقلل 
محللون مـــن خطورته باعتبـــار النتائج 
الإيجابيـــة، التـــي حققتهـــا الحكومة في 
عدّة مجـــالات من بينها تخفيض نســـبة 
عملاقـــة  مشـــاريع  وتدشـــين  التضخـــم 
وتحرير الأســـعار، مما مكن مـــن ارتفاع 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولكن هذه الإصلاحات تواجه حاجزا 
”تاريخيـــا“ يعيـــق التنميـــة الاقتصادية 
الشاملة وهو الدين، ويبدي خبراء قلقهم 
من ارتفاعـــه داعين الحكومـــة إلى كبحه 

والنهوض بعمليات الإنتاج.
وأعلن البنك المركزي قبل أيام ارتفاع 
الدين الخارجي للبـــلاد بنحو 17.3 بالمئة 
ليبلـــغ نحـــو 108.7 مليـــار دولار بنهاية 
النصـــف الأول مـــن العـــام الجـــاري، أي 
بزيادة قدرهـــا 16.1 مليار دولار، بمقارنة 

سنوية.
وتبلغ نســـبة الديـــن الخارجي لمصر 
نحـــو 89 بالمئـــة إلـــى النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي، في حين وصلـــت أعباء خدمة 
القروض المتعلقة أساســـا بالفوائد نحو 
13.4 مليـــار دولار خـــلال العـــام المالـــي 

الماضي المنتهي في يونيو الماضي.
والاقتـــراض في حـــد ذاتـــه عملية لا 
تتوقـــف بالنســـبة لمصـــر أو غيرها، فلا 
توجد دولة في العالم ليست لديها ديون، 

ولكن الأهم هو كيفية إدارتها.
وتلجـــأ القاهـــرة للاقتراض بســـبب 
وجـــود فجـــوة تمويليـــة لديهـــا، حيـــث 
مـــا زالت تحتاج إلـــى المزيد مـــن العملة 
الأجنبية، ولاسيما أنها تنفذ خطط تنمية 

واسعة ومشروعات كبيرة.
ويرى وليد جاب الله عضو الجمعية 
المصريـــة للاقتصاد السياســـي أن الدين 
الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، 
لأن معـــدلات الأمان تتراوح ما بين 30 إلى 

50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
للأنبـــاء لجاب الله، قولـــه إن الزيادة في 
حجم الديـــن ”واكبتها زيـــادة في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وبالتالـــي فإن لجوء 
الحكومة للتمويل الأجنبي أدى إلى زيادة 
حجـــم الاقتصاد بصـــورة أوصلت البلاد 

إلى حالة من الاستقرار“.
يمثـــل  لا  الاقتـــراض  أن  وأوضـــح 
مشـــكلة إذا كان موجها للتنمية وتحسين 
المؤشـــرات والعبـــرة ليســـت فـــي زيادة 
الديون الخارجية أو انخفاضها كرقم، بل 

في نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكـــد الخبير المصري أنه لا يوجد 
قلـــق حتـــى وإن ارتفع الديـــن الخارجي 
بنســـبة ضئيلة، لأن المتبقـــي من إيرادات 
الدولـــة بعـــد ســـداد التزامـــات الديـــن 
الخارجي يفي بأغـــراض التنمية وتلبية 

احتياجات المواطنين.
وتلجـــأ مصر للاقتـــراض نظرا لعدم 
امتلاكها لمصادر تمويل متنوعة وبسبب 
ومحدودية  مدخراتهـــا  حجـــم  انخفاض 

صادراتها غير النفطية.
وســـجلت القاهرة عجـــزا تجاريا في 
مـــارس الماضي، بلـــغ 4.15 مليـــار دولار، 
وفـــق بيانات الجهـــاز المركـــزي للتعبئة 

والإحصاء.
ونزلـــت الصـــادرات إلـــى 2.58 مليار 
دولار نتيجـــة انخفاض صـــادرات النفط 

الخام إلـــى 7.3 بالمئة والبرتقال إلى 55.4 
بالمئة.

وينتقـــد خبراء اقتصاد عـــدم اعتماد 
مصر على إيرادات قطاع الســـياحة الذي 
من شـــأنه توفير تمويل إضافي للخزانة 
العامة حيـــث ركزت الحكومـــة جهودها 
على المشـــاريع الضخمة دون إيلاء أهمية 

كبيرة لقطاع الخدمات.
رئيـــس  الدســـوقي  إيهـــاب  ويقـــول 
مركز الدراســـات الاقتصاديـــة بأكاديمية 
الســـادات للعلوم الإداريـــة، إن الحكومة 
تعتمد في تمويل مشـــروعاتها التنموية 
علـــى الاقتـــراض الخارجـــي لأن حجـــم 
الاحتياطـــات النقديـــة منخفـــض وكذلك 

حجم الصادرات.
وأشـــار إلى خطـــورة ارتفـــاع الدين 
المصـــري الخارجي على المدى المتوســـط 
والطويـــل، حيـــث سيشـــكل عبئـــا على 

الأجيال القادمة لتسديد هذه المديونية.
وأوضح أن المديونية تشـــكل نســـبة 
كبيـــرة جدا من النـــاتج المحلي الإجمالي 
للبلاد، كما أن القاهرة لا تنمي صادراتها 
لجذب العملـــة الأجنبية لكي تســـدد بها 

هذه القروض.
الحكومة  الاقتصـــادي،  الخبير  ودعا 
إلـــى وقف الاقتراض الخارجي، ومحاولة 
الإنتاجي  والقطـــاع  الصـــادرات  تنميـــة 

والسياحة بشكل أكبر.

ويرى خبراء أنـــه لا مناص للحكومة 
إلا  الإصلاحـــي  برنامجهـــا  لتحقيـــق 
بالاقتـــراض لتوفير التمويل لزيادة حجم 
الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، 
وجـــذب الاســـتثمارات المباشـــرة وغيـــر 

المباشرة مثل التمويل في البورصة.
وتقوم استراتيجية الحكومة المصرية 
على أساس خفض الديون، كنسبة للناتج 
المحلي وليس كقيمـــة، إذ أنها ربما تزيد 
قيمة الديون، لكن نسبتها للناتج المحلي 

ستقل.
ومن بين محاور هذه الاســـتراتيجية 
تحويل الديـــون قصيرة الأجل إلى أخرى 
أطـــول، وزيـــادة الإنتـــاج، والانطلاق في 
اســـتخراج البترول وتطوير حقول الغاز 

الطبيعي وغيرها.
ويـــرى محللـــون أن القاهـــرة تتبـــع 
سياســـة جيدة حيث إنها لا تقترض على 
المدى القصير، بل تسدد جزءا بعد خمس 
سنوات وآخر بعد عشـــر سنوات وخلال 
هذه الفترة تســـتطيع التسديد بعد زيادة 

الإيرادات.
وذكرت وزارة المالية في بيان تمهيدي 
لموازنة العـــام المالي 2020-2021 نشـــرته 
الاثنين إنها تستهدف تراجع معدل الدين 
العـــام للنـــاتج المحلي الإجمالـــي إلى 80 

بالمئة.
وقال وزيـــر المالية محمـــد معيط في 
تصريحـــات بعد ذلك إن بلاده تســـتهدف 
نمو الاقتصاد 6.4 بالمئة في السنة المالية 
الجديـــدة التـــي تبدأ فـــي يوليـــو المقبل 

وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 بالمئة.

زخم الإصلاحات 

يقلل مخاطر الديون

على الاقتصاد المصري
نقابة المصارف تلوح بالإضراب العام

بعد اتساع دائرة العنف المسلط على الموظفين

حذرت الأوساط الاقتصادية اللبنانية من دخول القطاعات التجارية الحيوية 
في دائرة الركود الإجباري بســــــبب استمرار الضبابية التي تكتنف نشاط 
المصارف مع تواصل الاحتجاجات للأســــــبوع الرابع على التوالي، في ظل 
تحميل المركزي رئيس الوزراء ســــــعد الحريري المسؤولية عما يحدث حاليا 

بسبب استقالته نهاية 2017.

ــــــة مهمة ترجمها ارتفــــــاع الناتج المحلي  حققت مصر مؤشــــــرات اقتصادي
ــــــي وتراجــــــع معــــــدل التضخم، لكن ظــــــل شــــــبح المديونية يحاصر  الإجمال
محاولات القاهرة لتحقيق التنمية على أســــــس مستدامة خاصة مع ارتفاع 
ــــــة الإصلاحات الحكومية، التي لم تتخلص  أصوات المتذمرين من محدودي

من الارتهان الخارجي.

إضراب نادر لموظفي الطيران المدني في الكويت
 الكويــت - نظمت نقابـــة العاملين في 
الطيران المدنـــي بالكويت إضرابا جزئيا 
نـــادرا عـــن العمل الاثنـــين، للمطالبة بما 
لجميع العاملين  يســـمى ”البدل الموحد“ 

في القطاع.
ولـــم يؤثر هـــذا التحرك على نشـــاط 
الطيـــران، حيـــث أكـــدت إدارة الطيـــران 
المدنـــي في بيـــان أن ”حركـــة الملاحة في 
مطار الكويت سارت بشـــكل طبيعي ولم 

تتأثر بالإضراب“.
وتجمـــع أعـــداد مـــن موظفـــي إدارة 
الطيران في ســـاحة بمطـــار الكويت لمدة 
ساعة واحدة، من العاشـــرة صباحا إلى 
الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وارتدى 
بعضهم شـــارات مكتوبا عليها ”إضرابنا 

من أجل حقوقنا“.

وتطالب النقابة بأن يحصل العاملون 
بالطيـــران المدنـــي على ”البـــدل الموحد“ 
مقابل ما يتعرضون له من أخطار العدوى 
والضوضـــاء والتلوث والســـهر بســـبب 

طبيعة عملهم.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية لرئيـــس نقابـــة العاملـــين في 
الطيـــران المدنـــي جابـــر العازمـــي قوله 
المضربـــين  العمـــال  مـــن  جمـــع  وســـط 
تأثـــرت  ســـتا  أو  رحـــلات  ”خمـــس  إن 

بالإضراب“.
وأضاف ”نجحنا فـــي إضرابنا الأول 
اليـــوم ونتمنـــى ألا نصل إلـــى الإضراب 
الثانـــي والثالـــث، لأنـــه سيتســـبب في 
خسائر ستتحملها الجهات المسؤولة عن 

الطيران المدني“.

ومـــن المقـــرر أن يضـــرب العاملـــون 
ســـاعتين غـــدا الأربعـــاء ويومـــا كامـــلا 
الاثنـــين المقبل في حالة عدم الاســـتجابة 

لمطالبهم.
وتقول إدارة الطيران المدني إن البدل 
الموحد مخصص لموظفي الج�ات العاملة 
في مطار الكويت بنظام النوبة ولا يشمل 
كل موظفـــي الإدارة، لكنه معروض حاليا 
على مجلس الخدمة المدنية وهي تأمل في 

إقراره بأقرب وقت ممكن.
وكتبـــت الإدارة فـــي تغريـــدة علـــى 
حســـابها في تويتر، تقـــول إنها حريصة 
أن  موضحـــة  الموظفـــين،  حقـــوق  علـــى 
”القرارات الصـــادرة هدفها تنظيم العمل 
وتطويـــر الخدمـــات المقدمة للـــركاب في 

المطار“.

وتعليقا على تحركات موظفي وعمال 
إدارة الطيران المدني، قال صالح الفداغي 
نائب المدير العام لشؤون المطار في هيئة 
الطيران المدني إن ”حركة الملاحة الجوية 
في مطار الكويت الدولي ســـارت بشـــكل 

طبيعي“.
وأضـــاف أن ”عمليات التشـــغيل في 
كل مرافـــق المطار لم تتأثر بالإضراب وقد 
كانت حركة المســـافرين تسير بانسيابية 

وانتظام“.
وكانـــت إدارة الطيـــران المدنـــي قـــد 
اســـتبقت هـــذا الاعتصـــام وقالـــت فـــي 
سبتمبر الماضي إن القرار الجديد رقم 36 
الصادر في 2019 لن يتم بموجبه تخفيض 
بدلات أي موظف يعمل على نظام النوبة 

تسريع النمو جدار الصد الأولقبل تاريخ الأول من أكتوبر الماضي.

ارتفاع الديون سيشكل 

عبئا على الأجيال 

قلص
ُ

القادمة إذا لم ي

إيهاب الدسوقي


